مشروع شارع الملك فيصل...
طريق الشام المباشر إلى الزوال 
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"شام يا شام يا أميرة حبي أوقدي النار فالحديث طويل, وطويل لمن نحب الحنين" نزار قباني ... 
أي حديث لديك يا نزار اليوم والشام يوماً بعد يوم تتقلص... لدينا دمشق فهل يكفيك ما لدينا... وهل ينسيك هذا اسم الشام يا ترى؟!... فبين دمشق والشام تاريخ... وتبقى الشام هي الأصل والفصل بأبوابها وسورها ونهرها وأحيائها القديمة وهل سميت بلاد الشام بهذا الاسم عن عبث ومن نحن حتى نغتالها اليوم؟!!... أسواق في طريقها إلى الزوال، وحجارة أخرى عابقة بالتاريخ تودع أحباءها، وبردى يغور في أعماق حزنه مستغرباً ما يحصل ويتمنى "ألا ليت الشام تعود يوماً"... 
مشروع شارع الملك فيصل والحديث يطول ولـ"بلدنا" وقفة عنده وسؤال يجول في الخاطر من يمسح جبين التراث ويهدئ من روعه؟!!... 
يقسم المشروع إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يبدأ من سوق الهال حتى جامع المعلق والثاني من جامع المعلق وصولاً إلى باب توما والقسم المحاذي للسور ( النهر) ويضم سوق المناخلية وجواره وقد أكدت المحافظة أن هذا الشارع ليس مستملكاً. 
القسم الأول تم استملاكه منذ مدة طويلة تلاه القسم الثاني واليوم يبقى القسم الثالث قيد الدراسة, والأمل الوحيد الذي من شأنه أن يضع حداً لمشروع يرفضه الكثيرون... الكثيرون الذين يضمون في صفوفهم تجاراً ومنظمات دولية ومؤسسات حكومية وجمعيات أهلية هذا عدا الأطفال والنساء الذين يسألون عن لقمة العيش التي سيفقدونها في حال تنفيذ المشروع ... 
فالمشروع ينص على هدم المناطق المذكورة ومد طريق يصل بين شارع الثورة وباب توما بحجة حل الأزمة المرورية... والسؤال الذي يطرح نفسه, لو حلت أزمة هذه المنطقة التي لا ينقصها المزيد من الدخان والتلوث خاصة وأنها "أثرية" فأين تذهب السيارات العابرة فيها من زحمة السير في شارع الثورة أو الطريق المؤدي إلى البحصة؟ إذاً هناك نقص ما وأزمة السير ستبقى عالقة عند عنق الزجاجة الذي لا يسمح إلا بخروج سيارة واحدة تلو الأخرى إلى خارج المنطقة فأين الحل في حال فتح المنطقة كلها والسماح بمزيد من التلوث؟!!. 
في جلسة جمعتنا مع الشاغلين في المنطقة الثالثة من المشروع والتي تشمل "سوق المناخلية" كان العنصر الطاغي على الجلسة هو "الصدمة" مما سيحصل فلا أحد يصدق أن المحافظة بصدد تطبيق هذا المشروع وهدم محلات وبيوت يعترف أصحابها أنها تستحق الترميم والعرض فهي "أثرية" ويصرون على ذلك ويشيرون إلى الترميمات السابقة التي نفذت في المنطقة فهل كانت "غلطة؟" أم أن ما يحدث هو "الغلطة" حيث أن المبالغ التي تم وضعها على الترميم لا يمكن  تجاهلها وهل يعقل أن تتم إزالة الترميمات اليوم؟!!. 
يجمعون "لا نريد ترك محلاتنا... ولا نريد أرضاً في أي مكان فهذه المحلات لنا... مستعدون للترميم وتوحيد النسيج العمراني لإظهار التفصيلات المهمة مثل الأقواس الأثرية... ويمكن الاستفادة من تجربة سوق الحميدية مثلاً"... كل محل من هذه المحلات يعيل عدة عائلات أصغرها يؤمن معيشة 3 عائلات فيا ترى ما هو مصيرها؟... 
عقدوا العديد من الاجتماعات مع المسؤولين عنهم, الذين من الممكن أن يكونوا صلة وصل مع صاحبي الشأن في هذا الموضوع قدموا مطالبهم اتهموا بالفوضى والتشتت في أكثر من مناسبة لكن ما أجمعوا عليه على الأقل خلال حوار "بلدنا" معهم، أكد توحد رأيهم ورفضهم أي حل من شأنه إخراجهم من محلاتهم. 
أما بالنسبة للمحافظة فقد أكد المهندس "بسام جيرودية"عضو مكتب تنفيذي في محافظة دمشق لـ "بلدنا" أن المحافظة لن تقوم بإيذاء أي حجر أثري وأن ما سيتم تنفيذه سيكون إثر دراسة وحسن اختيار، وبالنسبة للتعويض فإنه حسب قانون الاستملاك المتبع. 
 وعند سؤاله عن الشاغلين فقد أكد تعاطف المحافظة معهم إلا أن القانون لا يشملهم، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى إلى تعديل هذا القانون كي لا يظلم أحداً. 
وحول الأراضي التي استملكت في السابق ولا تزال بوراً مثل أرض معرض دمشق القديم قال المهندس "جيرودية" أن الأمر يتعلق بالبحث عن التصميم الأفضل والحل الأكثر تميزاً. 
كما أشار إلى بعثة من اليونيسكو هدفها تفقد شارع الملك فيصل وتقييمه مؤكداً أن المحافظة همها بالدرجة الأولى هو إظهار سوق دمشق وإحياء الشريط الأخضر المجاور للسور، مع الإشارة إلى أن الإزالة ستطول التشوهات التي تغطي السور، كما يهدف المشروع إلى كشف ثلاثة أبواب من أبواب دمشق القديمة كانت مغطاة ألا وهي "باب الفراديس وباب الفرج وباب السلامة". 
وحول شكوى الشاغلين من نقل محلاتهم إلى منطقة توتر عالي خطرة في المعضمية أشار المحافظ "بشر الصبان" خلال حوار مفتوح عقد مع ممثلي الشاغلين في شارع الملك فيصل إلى أن البرجين الكهربائيين فيها لن يؤثرا مطلقاً على تنفيذ العمل، إذ إن وزارة الكهرباء حددت المساحة الفاصلة ما بين البرجين وإقامة أي بناء وكذلك الارتفاعات المسموح بها، وأضاف أن هذه المنطقة ليست ببعيدة عن مركز المدينة إذ سيقام على الطرف المقابل منها المجمع الحكومي المزمع إنشاؤه والذي ستنتقل إليه نحو 23 وزارة إضافة إلى انطلاق كراج البرامكة إلى منطقة السومرية سيتم في 15/6 وسيكون النقل مؤمناً من مركز السومرية باتجاه دمشق وستضم المنطقة سوقاً شعبية والمياه مؤمنة من خلال بئر يعمل بطاقة يومية خمسة آلاف متر مكعب باليوم. 
كما كان شاغلو شارع الملك فيصل قد وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية خلال اجتماعهم مع الدكتور "راتب الشلاح" رئيس غرفة تجارة دمشق جاء فيها: 
"إن تنفيذ هذا المخطط سوف يشرد أكثر من خمسة آلاف عائلة دمشقية وسوف يؤدي إلى إفلاس عدد كبير من شاغلي هذه الأسواق مما ينتج عنه تفاقم مشكلة البطالة حيث سيضاف حوالي خمسون ألف عاطل عن العمل من العمال وأصحاب العمل، ولنا بما جرى في عام 1975 لسوق العصرونية وسوق المسكية الدليل الأبلغ حيث توفي البعض نتيجة هدم محلاتهم وحل بالآخرين شللاً مستديماً، وحتى الآن لم يتم أي تعويض لهم." 
"إن العرض المقدم من محافظة دمشق لنا المتمثل بمنحنا قطعة أرض في منطقة المعضمية هو عرض غير مقبول بالنسبة لنا لأنه عرض غير منصف إطلاقا من النواحي الاجتماعية والمادية والعملية فنحن لا نأمل تعويضاً فتراث دمشق لا يعوض بثمن..." 
اليونيسكو 
بين شاغلي شارع الملك فيصل ومحافظة دمشق أين يقف أهل الاختصاص؟... 
توضحت المواقف في عدد من الاجتماعات كان أبرزها جلسة الحوار التي دعت إليها الجمعية السورية البريطانية في قاعة رضا سعيد والتي حضرها المهندس "محمد ناجي عطري" رئيس مجلس الوزراء والدكتور "فواز الأخرس" رئيس الجمعية السورية البريطانية وعدد من الوزراء ومعاونيهم وسفير الاتحاد الأوروبي في دمشق والدكتور "بشر الصبان" محافظ دمشق، وممثلون عن اليونيسكو ومحافظة دمشق وشاغلو السوق مع غياب وزير الثقافة ومدير الآثار والمتاحف بداعي السفر لافتتاح معرض رغم أن وجودهما كان شديد الأهمية، وذكر فيها أن هناك اقتراح بديل تقدم به طلاب ماجستير من كلية الهندسة المعمارية لا يؤثر على المحلات في شارع الملك فيصل، مع اعتراض أحد ممثلي جامعة دمشق على المشروع إضافة إلى جمعية أصدقاء دمشق التي لا ينكر أحد أهمية دورها في قضايا التراث، وهناك مشروع الـMAM لتحديث الإدارة البلدية الذي عارض الهدم، هذا عدا تحفظ المهندس "نذير عوض" رئيس دائرة آثار دمشق الذي حضر الاجتماع وكان الوحيد ممثل وزارة الثقافة. 
أما بالنسبة لليونيسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فاعتراضها على المشروع كان واضحاً حيث تحدثت "ندى الحسن" ممثلة اليونيسكو عن التخوف الذي بينته المنظمة عند وضع دمشق على لائحة التراث العالمي عام 1979 من الخطر الذي تتعرض له آثار دمشق نتيجة التطور العمراني السريع الذي تشهده، وفي حزيران 2007 ستطرق لجنة التراث العالمي لوضع محافظة دمشق فيما يتعلق بالمواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي، كما أن المنطقة المحمية تشمل إطاراً حول دمشق القديمة يتضمن شارع الملك فيصل كحد يفصل بين المدينة القديمة والمدينة الحديثة. 
وطلبت ممثلة اليونيسكو خلال حديثها أن ننظر للمنطقة نظرة سائح فعندها لن نجرؤ على هدمها، وتوجهت بحديثها إلى محافظ دمشق قائلة: "لو عملتم وفق المنطق ذاته الذي تريدون تطبيقه على شارع الملك فيصل بالنسبة للمدينة داخل السور فنصفها سيهدم... فلماذا لا تتعاملون مع محيط السور بالمنطق الذي تتطبقونه على المدينة القديمة داخل السور؟." 
وأكدت ممثلة اليونيسكو المطالبة بعدم تطبيق المشروع مشيرة إلى إمكانية تطبيق حلول بديلة، ذلك أن تنفيذ المشروع من شأنه وضع دمشق على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وتقدم ممثلو شاغلي شارع الملك فيصل بطروح عبر صور تمثل مناطق أثرية في أوربا تشبه المنطقة المحيطة بالسور تم ترميمها، إضافة إلى صور لسوق القباقبية وطريقة ترميمه وتحسين نسيجه العمراني. 
إلا أن محافظة دمشق أصرت على أن المنطقة المحمية مقتصرة على المدينة القديمة وشرائح بسيطة محددة خارج السور، وأشار بدوره الدكتور "الأخرس" في نهاية الجلسة الحوارية إلى النية في عقد جلسات حوارية أخرى للتوصل إلى حل معقول. 
لا أحد يرفض التجديد والتحسين الذي تسعى إليه محافظة دمشق شرط ألا يمس ذلك تراثنا الغالي فمسألة السوق العتيق لا تزال تطرح العديد من التساؤلات خاصة أن اليونيسكو وجهت سؤالاً لممثل سورية عن كيفية هدم هذه المنطقة دون الأخذ بالحسبان قيمتها الأثرية وقد قرأته "بلدنا" لدى أحد المصادر المطلعة ولم يكن مجرد كلام منقول، وفيما يلي النسخ الأصلية لرسائل وجهت من اليونيسكو إلى وزير الثقافة، والسؤال الذي يفرض نفسه "من المستفيد؟". 
زينة بيطار
بلدنا
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